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  :المقدمة

یعتبر مبدأ الاختصاص القضائي العالمي أحد الأبعاد الرئیسیة في القانون الدولي، حیث 

یتیح للدول ممارسة صلاحیاتها القضائیة ضد الجرائم الدولیة بغض النظر عن مكان ارتكاب الجریمة 

هذا المفهوم یتطور منذ العصور القدیمة لیأخذ شكلاً أكثر تنظیماً في  أو جنسیة مرتكبیها. بدأ

العصور الحدیثة من خلال المعاهدات والاتفاقیات الدولیة. ورغم أن الاتفاقیات الدولیة مثل اتفاقیات 

جنیف قد ساعدت في تعزیز تطبیق مبدأ الاختصاص العالمي، إلا أن تنفیذ هذا المبدأ یواجه تحدیات 

 متعددة.

تتمثل الصعوبات القانونیة في تعارض القوانین الوطنیة مع المبادئ الدولیة، بینما تشمل 

الصعوبات السیاسیة تلك التي تنشأ من الاعتبارات السیادیة والتعاون بین الدول. أما من الناحیة 

أمام  المالیة، فإن تنفیذ هذا المبدأ یتطلب موارد ضخمة من المؤسسات الدولیة، مما یشكل عائقًا

تطبیق العدالة بشكل فعال. یهدف هذا البحث إلى استكشاف مختلف صور الاختصاص القضائي 

العالمي وتطوره التاریخي، مع تسلیط الضوء على الصعوبات التي تحول دون تطبیقه بشكل مثالي 

 في السیاقات القانونیة والسیاسیة والمالیة.

  وینقسم هذا البحث على النحو التالي:

  : الصعوبات القانونیة لتطبیق مبدأ الإختصاص العالميولالمطلب الأ 

  : الصعوبات السیاسیة لتطبیق مبدأ الإختصاص العالميالمطلب الثاني

  : الصعوبات المالیة لتطبیق مبدأ الإختصاص العالميالمطلب الثالث
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Summary 
The principle of universal jurisdiction represents a critical framework in 

international law, allowing states to prosecute individuals for serious crimes, such 

as war crimes and crimes against humanity, regardless of where these crimes 

were committed. This concept, which has evolved over centuries, highlights the 

global community's shared responsibility in ensuring that those who commit 

egregious offenses do not escape justice simply by crossing borders. While the 

legal foundations for universal jurisdiction have been significantly reinforced 

through international treaties and conventions, such as the Geneva Conventions 

and the Rome Statute of the International Criminal Court, the practical 

application of this principle faces numerous obstacles. 

These challenges are not only legal but also political and financial. 

Legally, issues arise when national laws conflict with international norms, 

complicating enforcement efforts. Politically, state sovereignty often clashes with 

international mandates, leading to resistance in cooperating with international 

legal mechanisms. Financially, the lack of sufficient resources in international 

institutions further hampers the ability to pursue justice on a global scale. This 

research delves into the various forms of universal jurisdiction, its historical 

development, and the obstacles it faces in achieving effective implementation in 

today’s interconnected world. 
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  المطلب الأول

  الصعوبات القانونیة 

  لتطبیق مبدأ الإختصاص العالمي

إن التزام الدول تجاه الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها، والمتعلقة بالاختصاص العالمي، 

بشــكل أساســي علــى تضــمین مبــدأ الاختصــاص العــالمي فــي الأنظمــة القانونیــة الوطنیــة. هــذا  یعتمــد

الالتزام یتطلب من الدول تنفیذ الاتفاقیات الدولیة داخل قوانینهـا الداخلیـة لتسـهیل تطبیقهـا. ومـع ذلـك، 

و مـا یُعـرف بــ قد تختلف الدول في كیفیة تطبیق هذا الالتزام الدولي بناءً علـى تشـریعاتها الوطنیـة، وهـ

 المعوقات التشریعیة.

تؤدي هذه المعوقات إلى وجود اختلافات في التطبیق العملي لمبدأ الاختصاص العالمي أمام 

الأجهزة القضائیة. تشـیر العدیـد مـن التقـاریر الدولیـة إلـى أن العدیـد مـن الـدول قـد تقاعسـت عـن تنفیـذ 

ة. إلا أنــه عنــد فحــص بعــض الأنظمــة القانونیــة، التــزام تجــریم الجــرائم الدولیــة ضــمن قوانینهــا الوطنیــ

یظهــر بوضــوح أن هنــاك اختلافــات كبیــرة فــي كیفیــة إدمــاج وتنفیــذ المبــدأ مــن قبــل الــدول. وتتمثــل هــذه 

  الاختلافات في النقاط التالیة:

  أولاً: تعدد التشریعات الوطنیة وإختلافها:

ي القانون الدولي وتكریسه في إن اعتراف المشرع الوطني بمبدأ الاختصاص العالمي الوارد ف

القوانین الداخلیة لا یعنـي بالضـرورة تطـابق الحلـول التشـریعیة، بـل یمكـن أن تختلـف القـوانین الوطنیـة 

فــي كیفیــة معالجــة مســألة الاختصــاص العــالمي. حیــث أن للمشــرع الــوطني الحریــة فــي تحدیــد الجــرائم 

لطبیعـــي أن نلاحـــظ اختلافـــات فـــي التـــي تـــدخل ضـــمن نطـــاق الاختصـــاص العـــالمي، وبالتـــالي مـــن ا

التشـــریعات الداخلیـــة حـــول تحدیـــد مجـــال هـــذا الاختصـــاص، بغـــض النظـــر عـــن تصـــدیق الـــدول علـــى 

 الاتفاقیات الدولیة.

مـــن جهـــة أخـــرى، نجـــد أن بعـــض الـــدول قـــد توســـعت فـــي تطبیـــق مبـــدأ الاختصـــاص العـــالمي 

اعترف  ١٩٩٥أبریل  ١٣در في لیشمل جرائم غیر دولیة. على سبیل المثال، القانون البلجیكي الصا

بالاختصاص العالمي بالنسبة للجرائم الجسـیمة ضـد الأطفـال والاتجـار بالبشـر، رغـم أن اتفاقیـة الأمـم 

المُلحــق  ٢٠٠٠مــایو  ٢٥و البروتوكــول الثــاني الموقــع فــي  ١٩٤٩دیســمبر  ٢المتحــدة الصــادرة فــي 
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لـى مبـدأ الاختصـاص العـالمي فـي لـم ینصـا ع ١٩٨٩نـوفمبر  ٢٠باتفاقیة حقـوق الطفـل الصـادرة فـي 

 .)١(مواجهة هذه الجرائم

ویظهــر ایضــاً عــدم مطابقــة الــدول لمتطلبــات القــانون الــدولي فــي عــدم إدمــاج الجــرائم الدولیــة 

بالشكل الذي جاءت به الإتفاقیات الدولیة وذلـك لكـون التشـریعات الجزائیـة الداخلیـة قـد تعـرف الجـرائم 

. كما یثیـر ایضـاً إخـتلاف التشـریعات )٢(هو وارد في القانون الدوليالدولیة بشكل أوسع أو ضیق مما 

بین الدول مسألة تحدید القانون الواجب التطبیق بین قانون دولة مكان ارتكاب الجریمة وقانون الدولـة 

  .)٣(القائمة بالمتابعة الجنائیة خاصة أمام قاعدة " لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص"

لإخـــتلاف الإجـــراءت حیـــث أنـــه هنـــاك دول لا تســـمح قوانینهـــا كـــذلك هنـــاك صـــعوبات نتیجـــة 

للضـــحایا بمباشـــرة إجـــراءات الـــدعوى الجنائیـــة بـــل قصـــرت هـــذا الحـــق علـــى النیابـــة العامـــة، وكـــذلك 

صـــعوبات بخصـــوص الموضـــوع وتكییـــف الجـــرائم وتفســـییر الإتفاقیـــات الدولیـــة والتـــي اشـــتملت علـــى 

تي انعكست على مسـتوى التشـریعات الوطنیـة حیـث إختلافات حول مضمون بعض الجرائم الدولیة وال

جــاءت بعــض الإتفاقیــات والــنظم الأساســیة للمحــاكم الجنائیــة الدولیــة بتعریفــات مختلفــة لجریمــة دولیــة 

 .)٤(واحدة وهو ما ادى الى التوسیع أو التضییق من مفهوم هذه الجرائم

ل بمبــدأ المســاواة فــي ایضــاً عــدم وحــدة العقوبــات المفروضــة علــى الجــرائم وهــو مــا یعــد إخــلا

القـــانون ویظهـــر عـــدم تجـــانس القـــانون الجنـــائي الـــدولي، مثـــال ذلـــك حـــین طبقـــت المحاكمـــة الجنائیـــة 

الرواندیـة عقوبــات علـى مرتكبــي جریمــة الإبـادة أكثــر قســوة وصـرامة مــن تلــك التـي أصــدرتها المحكمــة 

ــدا ومحــــاكم وطنیــــة اخــــرى. فــــالمخططین وال منظمــــین للجــــرائم الدولیــــة الجنائیــــة الدولیــــة الخاصــــة بروانــ

المرتكبة برواند وكذلك الذي تمت محاكمتهم من طرف المحكمة الجنائیـة الدولیـة الخاصـة بیوغسـلافیا 

                                                           

  .١٧٣) دخلافي سفیان، مبدأ الإختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص١(

(2) Henri Labayle, Droit international et lutte contre le terrorisme, AFDI, N 17, 

1986, PP 124-125.                                  

(3) Claude Lombars, Le droit international, 2ème édition, Dalloz, Paris, 1979, 

P19.                                                              

(4) G. De La Pradelle: compétence universelle, in Ascensio. Decaux et Pellet, droit 

international penal Pédone, Paris, 2000, P 917.                                                                                                        
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لــم یتعرضــوا ســوى لعقوبــات بالســجن، فــي حــین أن منفــذي الأوامــر الصــادرة مــن الرؤســاء یخضــعون 

الأساسي للمحكمة الجنائیة الخاصة لعقوبات تصل الى الإعدام في القانون الجنائي لرواندا أما النظام 

  .)١(برواندا جاءت بعقوبة السجن المؤبد كحد أقصى

كما یوجد صعوبات تتعلق بعدم إختصاص المحاكم الجنائیة الداخلیة حیث یتعلق هذ الإجراء 

بعــدم إســناد القــانون الــوطني صــراحة الإختصــاص العــالمي للمحــاكم الجنائیــة الداخلیــة، فعنــدما یتــابع 

تكــاب جریمــة دولیــة أمــام القضــاء الــوطني یثیــر أمــام المحكمــة الــدفع بعــدم اختصاصــها فــي مــتهم بإر 

  المتابعة وفق مبدأ الإختصاص العالمي.

فعلى سبیل المثال رفع البوسنیون شـكوى أمـام القضـاء الفرنسـي ضـد جفـار إلفیـر، الـذي اتهـم 

، التي تمنح ١٩٤٩جنیف لعام بارتكاب جرائم حرب على إقلیم صربیا. استندت الشكوى إلى اتفاقیات 

الــــدول الموقعــــة علیهــــا اختصاصــــاً عالمیــــاً لملاحقــــة الجــــرائم التــــي تنتهــــك هــــذه الاتفاقیــــات. المحكمــــة  

الابتدائیــة الفرنســیة رفضــت القضــیة، معتبــرةً أن المحــاكم الفرنســیة غیــر مختصــة بــالنظر فــي الجــرائم 

نین الإجراءات الجزائیة الفرنسـي یمـنح المرتكبة ضد اتفاقیات جنیف، بسبب غیاب نص قانوني في تق

المحـــاكم الفرنســـیة هـــذا الاختصـــاص. عنـــد الطعـــن فـــي القـــرار، أیـــدت محكمـــة الـــنقض الفرنســـیة حكـــم 

محكمة الاستئناف، مشیرةً إلى أن فرنسا لم تـُدمج الاختصـاص العـالمي لاتفاقیـات جنیـف فـي قوانینهـا 

ــة، وبالتـــالي، لا یمكـــن للقضـــاء الفرنســـي ملاحقـــ ة الجـــرائم المرتكبـــة خـــارج الأراضـــي الفرنســـیة الداخلیـ

 .)٢( بموجب هذه الاتفاقیات

بالإضافة الى ذلك، فإن خروج الدول عن الشروط التي تحددها الإتفاقیات الدولیة في تطبیق 

مبدأ الإختصاص العالمي قد یؤدي الى إستحالة المتابعة الجنائیة، حیـث إن كثیـراً مـن الـدول لا تأخـذ 

ــــه إتفاقیــــات جنیــــف بالإختصــــاص العــــا ــــذي نصــــت علی والبروتوكــــول  ١٩٤٩لمي بــــالمعنى الواســــع ال

                                                           

ء أحكام القانون الدولي والقوانین الداخلیة، مجلة ) مصطفى السعداوي، الإختصاص الجنائي العالمي في ضو ١(

  .٥٤٨، ص ٢٠١٨العدد الثاني دیسمبر  - كلیة الحقوق جامعة المنیا، المجلد الأول 

(2) Pierre-Marie Dupuy, Crimes et immunités, ou dans quelle mesure la nature 

des premières empêche l’exercice des secondes, RGDIP, Tome 103,N’4)02), 

1999, P 294.                                                                                                                



 
 

٣٢٧ 
 

 

الإضــافي، وإنمــا تقــوم بتطبیــق الإختصــاص العــالمي المشــروط بوجــود المشــتبه فیــه علــى إقلــیم الدولــة 

لمباشــرة إجــراءات المتابعــة الجنائیــة، وهــو مــا لا یعكــس مــا تضــمنته اتفاقیــة جنیــف حــول الإختصــاص 

 .)١(العالمي المطلق

ــع قائمــــة الجــــرائم التــــي تخضــــع  وهـــذا یشــــیر الــــى أن للدولــــة ســــلطة تقدیریــــة تســــمح لهــــا بوضــ

للإختصاص العالمي، بخلاف ما هو محدد في الإتفاقیات الدولیة، وإن المتهمین في قضیة واحـدة قـد 

یتعرضون لعقوبات مختلفة حسب القانون الـداخلي لكـل دولـة، وهـذا یعنـي أن مصـدر التجـریم اساسـها 

  .)٢(ولیة، اما إجراءات الردع وطرق القمع خاضعة للقانون الجنائي الداخليقاعدة د

وبالتالي یظهر من هذا الإختلاف والتمییز إشكال اكبر یتعلق باللاعدالة عكس ما یهدف الیه 

المدافعون عن مبدأ الإختصاص العالمي، فالدول تصدر تشریعات تتضمن العقوبات الواجبة التطبیق 

الجرائم الدولیـة والتـي تبقـي للدولـة الحریـة الكاملـة فـي تحدیـد الأفعـال التـي تشـكل على كل جریمة من 

جــرائم دولیــة خاضــعة لمبــدأ الإختصــاص العــالمي، فقــد لا تجــرم بعــض الــدول أفعــال تــدخل تحــت فئــة 

معینـة مــن الجــرائم أو تجــرم أفعــالاً اخــرى الــى هــذه الفئــة، وهــو مــا یــؤدي بــدورة الــى التبــاین فــي موقــف 

عات في تقنین مبدأ الإختصـاص العـالمي فـي تشـریعاتها الداخلیـة بمـا تملیـه مصـالحها ومواقفهـا التشری

  .)٣(السیاسیة

ومن هنا نلاحـظ أن تعـدد وإخـتلاف التشـریعات الوطنیـة المكرسـة لمبـدأ الإختصـاص العـالمي 

اءات ضـــعف، إذ أنـــه یســـاعد مرتكبـــي الجـــرائم الدولیـــة مـــن الإفـــلات مـــن العقـــاب وإســـتحالة إتخـــاذ إجـــر 

 المتابعة العالمیة ضدهم.

    

                                                           

(1) Daniel Lagolimitzer, Le droit international et la guerre, )Evolution et 

problemmes actuels), éd l’Hamattam, Paris, 2007, P. 15.                                                                      

) كتاب ناصر، مبدأ الأختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي، الجزء الأول، المجلة الجزائریة للعلوم ٢(

  .٢٥٣القانونیة الإقتصادیة والسیاسیة، العدد الأول، ص 
الجنائي العالمي في ضوء أحكام القانون الدولي والقوانین الداخلیة، مرجع  ) مصطفى السعداوي، الإختصاص(٣

  .٥٤٩السابق، 
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  ثانیاً: الحصانة كعائق لتطبیق مبدأ الإختصاص العالمي:

إن دراســة مبــدأ الاختصــاص العــالمي كأســاس لممارســة الاختصــاص القضــائي الجنــائي مــن 

طرف القاضي الداخلي تطرح مسألة مهمة في نظرنا تتعلـق بفئـة الأشـخاص الخاضـعین للمتابعـات و 

الجنائیة طبقاً لهذا المبدأ وإذا كان مـن المتفـق علیـه أن أخطـر الجـرائم الدولیـة ترتكـب مـن المحاكمات 

طرف كبار المسئولین في الدولة، سواء كانوا رؤساء الدول أو الوزراء أو الضباط السامون في القوات 

لیــة یكتنفــه المســلحة، فــإن النظــام الــدولي المتعلــق بالحصــانات القضــائیة فــي حالــة ارتكــابهم لجــرائم دو 

  .)١(بعض الغموض في هذا المجال نظرا لنقص الممارسة الدولیة و تذبذبها

یتمتــع رئــیس الدولــة بمعاملــة خاصــة تضــعه بمنــأى عــن الجــزاءات التــي تــنص علیهــا الــدول 

. وأســاس هــذا الإمتیــاز هــو احتــرام ســیادة )٢(الأجنبیــة ســواء وجــد بهــا بصــفة رســمیة أو بصــفة خاصــة

شخصـة، الأمـر الـذي یترتـب علیـه عـدم سـریان قـانون عقوبـات دولـة أجنبیـة علیـه الدولة الأجنبیـة فـي 

  .)٣(إحتراماً لسیادة دولته

بالنســبة لرؤســاء الــدول الســابقین أو المســؤولین الســامین فــي الدولــة، فــإن تمــتعهم بالحصــانة 

هم. لا یمكـن القضائیة یعتمد على الصفة الرسمیة أو الشخصیة التي ارتكبـوا بهـا الأفعـال الموجهـة إلـی

لرئیس دولة سابق أن یدافع عن نفسه بالحصانة الرئاسیة فـي حـال ارتكابـه لجـرائم دولیـة خطیـرة، لأن 

مثـل هـذه الجــرائم لا تعتبـر ضـمن نطــاق أداء المهـام الرســمیة. فطبیعـة الفعـل المرتكــب تُعتبـر المعیــار 

التــالي، یـتم تحدیــد مـا إذا كــان الأساسـي لتحدیـد الصــفة التـي ارتكــب بهـا المســؤول الأفعـال المعنیـة. وب

 .)٤(المسؤول یتمتع بالحصانة القضائیة بناءً على هذا التقییم

كما یُنظر إلى اتهام مسؤول أجنبي على أنه إهانة جسیمة من قبل حكومة الدولة وتدخل فـي 

حكمهـــا الـــذاتي، فعـــل ســـبیل المثـــال أدت لائحـــة الاتهـــام الإســـبانیة وطلـــب تســـلیم الجنـــرال أوغســـتوس 

                                                           

  .١٨١) دخلافي سفیان، مبدأ الإختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص١(

  .٢٩٨، ص١٩٧١) د.رمسیس بهتام، النظریة العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، الأسكندریة، ٢(

  .٦٤ص ، ٢٠٠٦) د.طارق سرور، الإختصاص الجنائي العالمي، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٣(

(4) P-M. Duppuy: Crimes et Immunités, Revue Générale de Droit International 

Public, 1999, N°2, P290.                           
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بینوشـیه عضــو مجلـس الشــیوخ والـدیكتاتور الســابق لتشـیلي إلــى تـوتر العلاقــات بـین ســانتیاغو ومدریــد 

تبنـى مجلـس الشـیوخ التشـیلي  ١٩٩٨نـوفمبر  ٣ولندن التي واجهت طلب تسلیم إسبانیاً حیث أنـه فـي 

كیـد الولایـة احتجاجاً رسمیاً ضد الطریقة التي انتهكت بها المحاكم الإسبانیة سیادة شـیلي مـن خـلال تأ

القضـــائیة خـــارج أراضـــیها، كمـــا قـــرروا الاحتجـــاج علـــى أن الحكومـــة البریطانیـــة قـــد تجاهلـــت حصـــانة 

 .)١(السناتور بینوشیه من الولایة القضائیة كرئیس سابق للدولة

ویثــور التســاؤل مــا إذا كــان یمكــن لرؤســاء الــدول والدبلوماســیین الاحتجــاج بالحصــانة كعــائق 

. فیمــا یتعلــق بــبعض الجــرائم الدولیــة تــم إلغــاء الــدفاع الموضــوعي عــن الميالإختصــاص العــلممارســة 

الحصانة منذ میثاق نورمبرغ والأحكام الصادرة عن المحكمة العسكریة الدولیة في نورمبرغ، یعني هذا 

ـــى وضـــعه كـــرئیس دولـــة أو  الإزالـــة للحصـــانة الموضـــوعیة أنـــه لا یمكـــن للمـــدعى علیـــه الاعتمـــاد عل

كدفاع موضوعي یؤدي إلى الإعفاء من المسؤولیة الجنائیـة عـن هـذه الجـرائم، ومـع دبلوماسي للتدخل 

ذلك حتى الآن لا توجـد معاهـدة أو ممارسـة فـي القـانون العرفـي تزیـل الحصـانة بشـكل مؤقـت لرؤسـاء 

الدول أو الدبلوماسیین أثناء وجودهم في مناصبهم باستثناء توجیه الاتهام إلـى سـلوبودان میلوسـیفیتش 

  .)٢(ل المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة أثناء تولیه رئاسة الدولة "من قب

  ) من نظام روما الأساسي على الاتي:٢٧وقد أشارت الماة (

یطبق هذا النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بالتسـاوي دون أي تمییـز علـى أسـاس الصـفة  - ١

الأحــوال أن تعفــي الصــفة الرســمیة كــرئیس  الرســمیة. علــى وجــه الخصــوص، لا یجــوز بــأي حــال مــن

دولة أو حكومة أو عضو في حكومة أو برلمان أو ممثل منتخب أو مسؤول حكـومي أي شـخص مـن 

 المسؤولیة الجنائیة بموجب هذا النظام الأساسي، ولا یجوز لها أن تشكل سبباً لتخفیف العقوبة.

                                                           

(1) Eugene Kontorovich, "A Positive Theory of Universal Jurisdiction", George 

Mason University School of Law, 23 March 2004, P 11.                                                                                                                                         

(2) M. Cherif Bassiouni, Universal Jurisdiction for International Crimes : Historical 

Perspectives and Contemporary Practice, Virgina journal of international law, 

Vol.42, 2001, P 84.                                                                                               
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ي قـد تـرتبط بالصـفة الرسـمیة لأي شـخص، لا تمنع الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصـة التـ - ٢

  سواء بموجب القانون الوطني أو الدولي، المحكمة من ممارسة اختصاصها على هذا الشخص.

) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السـابقة علـى مـا یلـي: ٢( ٧تنص المادة 

و حكومـة أو مسـؤول حكـومي مسـؤول، هـذا "لا یعفي الموقف الرسمي لأي متهم، سواء كرئیس دولـة أ

وجهـــت المحكمـــة الجنائیـــة  ،. " ووفقـــاً لهـــذا البنـــد)١(الشــخص المســـؤولیة الجنائیـــة ولا تخفیـــف العقوبـــة "

الدولیة لیوغوسـلافیا السـابقة لائحـة اتهـام إلـى سـلوبودان میلوسـیفیتش بینمـا كـان رئـیس دولـة جمهوریـة 

) مــن المحكمــة الجنائیــة الدولیــة لروانــدا تســتخدم نفــس ٢( ٦أن المــادة  كمــا .)٢(یوغوســلافیا الاتحادیــة

) مــــن النظــــام الأساســــي للمحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة لیوغوســــلافیا ٢( ٧اللغــــة المســــتخدمة فــــي المــــادة 

 .)٣(السابقة

ومع ذلـك فـإن النظـامین الأساسـیین للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة لیوغوسـلافیا السـابقة والمحكمـة 

الدولیــــة لروانــــدا لا یعالجــــان مســــألة الحصــــانة الإجرائیــــة أي مــــا إذا كــــان رؤســــاء الــــدول أو  الجنائیــــة

  الدبلوماسیون لا یزالون یستفیدون من الحصانة الإجرائیة أثناء وجودهم في مناصبهم.

بموجــب القــانون الــدولي العرفــي القــائم لا یــزال بإمكــان رؤســاء الــدول والدبلوماســیین المطالبــة 

جرائیة في مواجهة ممارسة الولایة القضائیة الجنائیة الوطنیة، ومع ذلك في حالة تقدیمهم بالحصانة الإ

للمحاكمــة لا یمكــنهم رفــع الحصــانة كــدفاع موضــوعي عــن الجریمــة المنســوبة إلــیهم إذا كانــت إحــدى 

 الجــرائم المــذكورة أعــلاه أو إذا كانــت جریمــة لا تســمح المعاهــدة بشــأنها علــى وجــه التحدیــد بمثــل هــذا

من المحكمـة الجنائیـة الدولیـة، أمـا بالنسـبة للدبلوماسـیین  ٢٧الدفاع كما هو الحال فیما یتعلق بالمادة 

المعتمدین في بلد مضیف فإنهم یستفیدون من اتفاقیة فیینا لقانون الحصانة الدبلوماسـیة التـي تمـنحهم 

                                                           

(1) Statute of the International Criminal Tribunal for the FormerYugoslavia, 

art.7(2).                                                                 

(2) M. Cherif Bassiouni, Universal Jurisdiction for International, Op.Cit., P85.  

(3) Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, art. 6(2).                                                                                        
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الأساســـیان للمحكمـــة حصـــانة إجرائیـــة ولیســـت موضـــوعیة ولهـــذه الأســـباب ربمـــا لا یتنـــاول النظامـــان 

 .)١(الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة والمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا هذه الأسئلة

ــــین  والحصــــانات لا تــــزال تثیــــر الجــــدل، فــــإن  الإختصــــاص العــــالميفــــي حــــین أن العلاقــــة ب

انة وهــو التطــورات الأخیــرة قللــت مــن عــدم الیقــین هــذا علــى الأقــل فیمــا یتعلــق بنــوع واحــد مــن الحصــ

 ٧اعتمدت لجنة القانون الـدولي مشـروع المـادة  ٢٠١٧في عام . )٢(الحصانة الوظیفیة لمسؤولي الدولة

في سیاق عملها علـى حصـانة مسـؤولي الدولـة مـن الولایـة القضـائیة الجنائیـة الأجنبیـة والتـي تؤكـد أن 

لإنســانیة وجـــرائم الحـــرب الحصــانة الوظیفیـــة لا تنطبــق فیمـــا یتعلــق بالإبـــادة الجماعیـــة والجــرائم ضـــد ا

قـررت محكمـة  ٢٠٢١وفـي قـرار مهـم لعـام  .)٣(وجریمة الفصـل العنصـري والتعـذیب والاختفـاء القسـري

العدل الفیدرالیة الألمانیة أن الحصانة الوظیفیة على الأقل لا تمنع الملاحقة الجنائیة لمسؤولي الدولة 

  .)٤(الأجانب ذوي الرتب الدنیا بتهمة ارتكاب جرائم حرب

سنت بلجیكا تشریعاً یجیز لمحاكمها الوطنیة محاكمة الجرائم الناشئة بموجب  ١٩٩٣في عام 

والبروتوكولین الإضافیین الأول والثاني بغض النظر عن مكان ارتكابها،  ١٩٤٩اتفاقیات جنیف لعام 

أعمـال  لإضافة الولایة القضـائیة علـى ١٩٩٩وقام المشرع البلجیكي بعد ذلك بتعدیل القانون في عام 

الإختصاص الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة،  ویمكن القول إن التشریع البلجیكي الذي یمنح 

هو أوسع جهد حكومي حتى الآن لفرض القانون الإنساني الدولي في محاكمها المحلیة حیث  العالمي

                                                           

(1) M. Cherif Bassiouni, Universal Jurisdiction for International, Op.Cit., P 85. 

(2) CHEAH Wui Ling, Universal Jurisdiction through the Eyes of ASEAN States: 

Rule of Law Concerns and the Need for Inclusive and Engaged Discussions, 

Torkel Opsahl Academic publisher, Policy Brief Series No. 141 (2022), P 3.        

(3) Draft articles on immunity from foreign criminal jurisdiction of State officials 

provisionally adopted by the Commission, UN Doc. A/CN.4/722, 12 June 2018, 

Article 7.                                                                                                        

(4) Aziz Epik, “No Functional Immunity for Crimes under International Law before 

Foreign Domestic Courts: An Unequivocal Message from the German Federal 

Court of Justice”, in Journal of International Criminal Justice, 2021, vol. 19, no. 

5, P 1274.                                                                                                                                          
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رتكبي الجرائم الدولیـة أنه شرع في استخدام هذه السلطة التشریعیة بقوة لملاحقة مجموعة واسعة من م

ـــال أدانـــت هیئـــة محلفـــین بلجیكیـــة فـــي عـــام  راهبتـــین مـــن الـــروم  ٢٠٠١المزعـــومین، علـــى ســـبیل المث

بتهمة التواطـؤ فـي ارتكـاب إبـادة  ٢٠٠١یونیو  ٨الكاثولیك وهما الأخوات جیرترود وماریا كیسیتو في 

سرائیلي أرییل شارون بشـأن أنشـطته جماعیة في رواندا، كما بدأت تحقیقاً جنائیاً مع رئیس الوزراء الإ

  .)١(١٩٨٢في لبنان عام 

التشـــریعیة الوطنیـــة مثیـــر للجـــدل. رفعـــت  لـــیس مـــن المســـتغرب أن اســـتخدام بلجیكـــا لســـلطتها

جمهوریـــة الكونغـــو الدیمقراطیـــة قضـــیة أمـــام محكمـــة العـــدل الدولیـــة بحجـــة أن بلجیكـــا انتهكـــت ولایتهـــا 

 ٢٠٠٢فبرایــر  ١٤. فــي )٢(القضــائیة المحلیــة الســیادیة بإصــدار مــذكرة توقیــف بحــق مســؤول حكــومي

ـــو والمبــــادئ الراســــخة للحصــــانة رأت محكمــــة العــــدل الدولیــــة أن أفعــــال بلجیكــــا تنتهــــك ســــیا دة الكونغـ

بـأن وزیـر خارجیـة  Yerodia. وقضت محكمة العـدل الدولیـة فـي قضـیة مـذكرة توقیـف )٣(الدبلوماسیة

جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة یتمتع بحصانة من الاعتقال من قبـل السـلطات القضـائیة الأجنبیـة، ولـم 

مسألة ما إذا كان بإمكان المحكمة البلجیكیة ممارسة تصدر محكمة العدل الدولیة حكماً مباشراً بشأن 

من خلال إصدار مذكرة توقیف بحق مشتبه به أجنبي عندما لم یكن المشتبه به  الإختصاص العالمي

 .)٤(موجوداً في البلاد ولكن المحكمة ركزت على قضیة حصانة المسؤولین الحكومیین

                                                           

(1) Anthony. Sammons, The "Under-Theorization" of Universal Jurisdiction: 

Implications for Legitimacy on Trials of War Criminals by National Courts, 

Berkeley Journal of International Law, 2003-2004, Vol. 21: 11, P 113.                        

(2) Case Concerning the Arrest Warrant of II April 2002 )Congo v. Belg.), 2002 

I.C.J. No. 121, at 4.                                        

(3)Case Concerning the Arrest Warrant of II April 2002 )Congo v. Belg.), Op.Cit., 

at 29.                                                                                         

(4) Mark Ellis, The Decline of Universal Jurisdiction – Is it Reversible?, 10th 

Annual Ruth Steinkraus-Cohen International Law lecture, SOAS, 22 February 

2012, P 11.                                                                                                          
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الاســتئناف البلجیكیــة لاحقــاً لائحــة الاتهــام ضــد ومــن الواضــح أنــه متــأثراً بهــذا القــرار رفضــت محكمــة 

معتبرة أن "المشتبه بهم یجب أن یكونوا علـى الأراضـي البلجیكیـة  ٢٠٠٢یونیو  ٢٦أرییل شارون في 

 .)١(للتحقیق معهم ومحاكمتهم"

و قبلهـــا كانـــت المحـــاكم الإســـبانیة و الفرنســـیة قـــد رفضـــت مباشـــرة المتابعـــات و المحاكمـــات 

دولة كوبا فیدال كاسـترو و الـرئیس اللیبـي معمـر القـذافي، حیـث أصـدرت محكمـة الجنائیة ضد رئیس 

قــرارا یقضــي بحصــانة رئــیس الدولــة أثنــاء تأدیــة مهامــه،   ٢٠٠١مــارس  ١٣الــنقض الفرنســیة بتــاریخ 

ومــن ثمــة فــإن الــرئیس معمــر القــذافي یتمتــع بحصــانة تمنــع مباشــرة أي إجــراء قســري ضــده، و أنــه لا 

 .)٢(لدولي الساري المفعول أي استثناء لهذه الحصانةیوجد في القانون ا

 ١٩٩٨نــوفمبر  ٢٠كمــا أصــدرت المحكمــة المركزیــة للتحقیــق الثانیــة بمدریــد بإســبانیا بتــاریخ 

ــة ضــــد  فیــــدال كاســــترو وأخیــــه راوول، وكــــارلوس أمــــات،  حكمــــا قضــــى فیــــه بحفــــظ الشــــكاوى المرفوعــ

والتعذیب وذلك بسبب عدم توفر عناصر تلـك وعصماني سیاتفجوس من أجل جرائم الإبادة والإرهاب 

الجرائم في الأفعال المدونة فـي لشـكوى، أمـا فیمـا یخـص الـرئیس الكـوبي فیـدال كاسـترو فـإن القاضـي 

الإسباني أقر واعترف باستفادة الرئیس الكوبي من حصانة رئیس الدولـة أثنـاء الخدمـة، وهـو مـا أیّدتـه 

 .)٣(١٩٩٩س مار  ٨الإسبانیة بتاریخ  المحكمة الوطنیة

فقــد جــرت العــادة علــى مــنح مســؤولي الدولــة الحصــانة عــن الأفعــال التــي یرتكبونهــا بصــفتهم 

بالتزامن مع مفاهیم المسؤولیة الفردیة ومسؤولیة القیادة تنص مبادئ نورمبرغ علـى  الرسمیة. ومع ذلك

كـرئیس دولـة أن "حقیقة أن الشخص الذي ارتكب فعلاً یشـكل جریمـة بموجـب القـانون الـدولي تصـرف 

وهكــذا أكــد نــورمبرغ  .)٤(أو مســؤول حكــومي مســؤول لا یعفیــه مــن المســؤولیة بموجــب القــانون الــدولي"

                                                           

(1) Keith B. Richburg, Belgian Court Dismisses Sharon War Crimes Case: Israeli 

Leader Accused in 1982 Massacre, WASH. POST, June 27, 2002, at A24.                                                                                                                            

  .١٨٤دخلافي سفیان، مبدأ الإختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص )٢(

  .١٨٤) دخلافي سفیان، مبدأ الإختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص٣(

(4) International Court of Justice, Case Concerning the Arrest Warrant of 11 April 

2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), P 53.                                                                             
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زوال الحصــــانة عــــن الجــــرائم الدولیــــة. ومــــع ذلــــك هنــــاك نوعــــان مــــن الحصــــانة: الحصــــانة الوظیفیــــة 

ــذین یــؤدون أع مــال والحصــانة الشخصــیة. الحصــانة الوظیفیــة هــي الحصــانة الممنوحــة للأشــخاص ال

الدولــة، إن الافتــراض الـــذي یقــوم علیـــه هــذا النـــوع مــن الحصــانة یـــنص علــى أن أفعـــال الدولــة بحكـــم 

طبیعتها تنُسب إلى الدولة ولیس إلـى الفـرد. وتُمـنح الحصـانة الشخصـیة لمـن یشـغلون مناصـب معینـة 

ل مثـــل رؤســـاء الـــدول ورؤســـاء الحكومـــات ووزراء الخارجیـــة ومـــا إلـــى ذلـــك ولقـــد شـــددت محكمـــة العـــد

ــم تُمــنح لمنفعــة شخصــیة للفــرد بــل كــان القصــد منهــا ضــمان الأداء  الدولیــة علــى أن هــذه الحصــانة ل

  .)١(الفعال لوظائفهم نیابة عن دولهم"

أي إرشـــادات بشـــأن الحصـــانات ولكـــن یـــتم  الإختصـــاص العـــالميفـــي ألمانیـــا لا یـــوفر قـــانون 

ول، كمــا أن القــانون الــدولي العرفــي احتــرام حصــانات الدبلوماســیین والمــوظفین القنصــلیین وممثلــي الــد

وهــو جــزء مــن القــانون الفیــدرالي الألمــاني قابــل للتطبیــق مباشــرة، ومــع ذلــك فــإن الحصــانات لا تشــكل 

 .)٢(عائقاً أمام طلب تسلیم من قبل محكمة دولیة معترف بها أو المحكمة الجنائیة الدولیة

ـــاء ا الإختصــــاص العــــالميویــــنص قــــانون  ـــى أن رؤسـ ــــة ووزراء فــــي هولنــــدا علـ لــــدول الأجنبی

الخارجیــة والأشــخاص الــذین یتمتعــون بحصــانات وفقــاً لمعاهــدة معمــول بهــا أو مبــادئ القــانون الــدولي 

 .)٣(العرفي یتمتعون بالحصانة من الملاحقة القضائیة

للمعاهــدات الدولیــة  الإختصــاص العــالميفــي النــرویج یخضــع قــانون الحصــانات فیمــا یتعلــق ب

) واتفاقیـــة فیینـــا للعلاقـــات ١٩٦١ذلـــك اتفاقیـــة فیینـــا للعلاقـــات الدبلوماســـیة (المصـــدق علیهـــا بمـــا فـــي 

) وكــــذلك القــــانون الــــدولي ١٩٤٦) واتفاقیــــة امتیــــازات وحصــــانات الأمــــم المتحــــدة (١٩٦٣القنصــــلیة (

  .)٤(حتى الآن الإختصاص العالميالعرفي، ولكن لم یتم رفع الحصانات في قضایا 

                                                           

(1) The Principle and Practice of Universal Jurisdiction: PCHR's Work in the 

occupied Palestinian territor, Palestinian Centre for Human Rights (PCHR), 

January 2010, P 26-27.                                                                                                            

(2) OSF-JI and TRIAL International, UJ in Germany. 

(3) OSF-JI and TRIAL International, UJ in the Netherlands.                                                                           

(4) OSF-JI and TRIAL International, UJ in Norway.                                                                                    



 
 

٣٣٥ 
 

 

القضائیة المعترف بها لكبار المسئولین في الدولة تعتبر  و تجدر الملاحظة إلى أن الحصانة

عائقا أمام مباشرة المتابعات و المحاكمات الجنائیة طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي على الجرائم التي 

یرتكبونها أو ارتكبوها سابقا، فإذا كان القانون الدولي یمنع محاكمة رئیس دولة أثناء تأدیة مهامه فـإن 

نا یعد حاجزا مانعا أمام تكریس فكرة العقاب خاصة في الدول التي یتمتع فیها المسئول ذلك حسب رأی

بعهـــدة رئاســـیة غیـــر محـــددة المـــدة، فإنـــه یبقـــى فـــي منـــأى عـــن المتابعـــات الجزائیـــة مـــا دام أنـــه یشـــغل 

المنصب الذي منحت له الحصانة مـن أجلـه، إلـى جانـب إمكانیـة بقـاء المسـئولین السـامین فـي الدولـة 

عقاب أو متابعة حتى بعد انتهاء مهامهم وذلك بإضـفاء الطـابع الرسـمي عـن الجـرائم المرتكبـة و  دون

  .)١(تغلیب المصالح السیاسیة عن مبدأ تكریس العدالة الجنائیة

و أكثــر مــن هــذا فإنــه وخــارج بعــض الحــالات المحــدودة جــدا التــي تمــت فیهــا محاكمــة كبــار 

رائم دولیـــة أثنـــاء تواجـــدهم فـــي الســـلطة علـــى أســـاس مبـــدأ المســـئولین فـــي الدولـــة عمـــا ارتكبـــوه مـــن جـــ

الاختصاص العالمي، فإن ممارسة مبدأ الاختصاص العالمي بمتابعة ومحاكمة كبار المسـئولین طبقـا 

للقــانون الــدولي العرفــي لــم تحــض بعــد بقبــول الــدول و أن ممارســة المبــدأ الیــوم تحضــى فقــط بالطــابع 

 .)٢(الاختیاري

الإثبات والمساعدة القضـائیة فـي الـدعاوي المرفوعـة طبقـاً لمبـدأ الإختصـاص  ثالثاً: صعوبة مسألة

  العالمي:

إن عجز الدولة عن الحصول علـى الأدلـة الكافیـة وخاصـة إذا لـم تـتمكن الدولـة والتـي ینتمـي 

ـــة یجعـــل مباشـــرة الإختصـــاص العـــالمي أمـــراً متعـــذراً بالنســـبة لهـــا،  الیهـــا المـــتهم مـــن جمـــع هـــذه الأدل

الى ذلك یجـب أن تكـون الدولـة قـادرة علـى حمایـة المجنـي علیـه والشـهود حتـى تـتمكن مـن وبالإضافة 

 .)٣(جمع الأدلة المناسبة، وهو ما لا یتحقق إذا وقعت الجریمة خارج إقلیم الدولة

                                                           

  .١٨٥) دخلافي سفیان، مبدأ الإختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص١(

(2) S. Brigitte: La compétence universelle en France: Le Cas des crimes commis 

en Ex-yougoslavie et Rwanda, 1997, P 287.                                                                                                                            

  .٩٨) د.طارق سرور، الإختصاص الجنائي العالمي، مرجع سابق، ص ٣(
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فتعتبــر الصــعوبات التــي تعتــرض فكــرة تحقیــق العدالــة الجنائیــة مــن خــلال ممارســة القاضــي 

ى الجـرائم المرتكبـة خـارج إقلـیم الدولـة ومـن طـرف اجانـب، صـعوبة جمـع الداخلي لولایته القضائیة علـ

الأدلة ومباشرة التحقیقات حیث توجد هـذه الأدلـة فـي مكـان ارتكـاب الجریمـة الدولیـة وغیابهـا فـي دولـة 

الإدعــاء ویبقــى المــتهم علــى إقلیمهــا دون ملفهــا وهــذا مــا یــؤدي فــي بعــض الأحیــان بالمحــاكم الجنائیــة 

احكـام بعـدم المتابعـة لإنعـدام الأدلـة مـالم یكـون هنـاك تعـاون قضـائي دولـي، وفـي هـذا  للدولة بإصـدار

 ٣بعــد الإختصــاص لإنعــدام الأدلــة ضــد  ٢٠٠٠فبرایــر  ١٣الصــدد قضــت المحــاكم الأســبانیة بتــاریخ 

  .)١(أعوان اتهموا بإرتكاب جرائم الإبادة والتعذیب والإرهاب ٥رؤساء دول سابقین و 

الإثبــات فــي مثــل القضــایا المتعلقــة بارتكــاب جــرائم دولیــة خاضــعة لمبــدأ  وبالتــالي فــإن مســألة

الاختصــاص العــالمي تســتلزم وتقتضــي نقــل الضــحایا والشــهود والوثــائق، و أدوات الجریمــة إلــى دولــة 

الإدعاء الأمـر الـذي یتطلـب مـوارد مالیـة كبیـرة قـد تكـون العـائق الأول أمـام هـذا الإجـراء (نقـل الأدلـة) 

ات أمنیــة كبیرة،إلــى جانــب بعــض المشــاكل الثقافیــة والقانونیــة المتعلقــة بتركیبــة المجتمــع وكــذلك إجــراء

الذي ینتمي إلیه المتهم، وفوق هذا كله فإن المسألة تتعقد أكثر إذا كانت الحكومـة التـي تتـولى تسـییر 

سـوف تقـوم لا شؤون الدولة حكومة شمولیة أو حكومة موالیة أو مؤیدة لمرتكبي الجرائم الدولیة، فإنهـا 

محالـة بطمـس وإخفـاء أدلـة الإثبـات الموجـودة علـى إقلـیم دولـة المـتهم. بالإضـافة الـى افتقـار الضــحایا 

وحتــى منظمــات حقــوق الإنســان إلــى التجربــة والخبــرة اللازمتــین لتجمیــع الأدلــة ضــد المــتهم وحتــى فــي 

لأفـراد العـادیین. ناهیـك إذا تحدید هویة مرتكبي الجرائم خاصة إذا كانوا من الضباط البسطاء أو من ا

كانت الجرائم مرتكبة على نطاق واسع مـن إقلـیم الدولـة ومـن طـرف النظـام الحـاكم الـذي لا یقبـل بـأي 

حــال مـــن الأحــوال محاكمـــة رمـــوزه أو علــى الأقـــل المســـاعدة علــى محـــاكمتهم، وهـــو مــا یطـــرح مســـألة 

  .)٢(التعاون القضائي الدولي

هم بین الثقافات أمراً صعباً في المحاكمات التي تجري على یمكن أن یكون الافتقار إلى التفا

فــي  Lamaبعـد آلاف الكیلـومترات مــن مسـرح الجریمـة وبمســاعدة المتـرجمین الفـوریین، ففــي محاكمـة 

                                                           

  .٢٥٥- ٢٥٤) كتاب ناصر، مبدأ الأختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص ١(

  .١٨٦القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص دخلافي سفیان، مبدأ الإختصاص العالمي في )٢(
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المملكة المتحدة لوحظ أن: المحاكمة كانت ثالث محاكمة قضائیة عالمیة في تاریخ المملكـة المتحـدة، 

عنــدما أثبــت عــدم كفائــة المتــرجم فــي المهمــة الصــعبة  ٢٠١٥ي مــارس وانهــارت المحاكمــة الأولــى فــ

المتمثلة في ترجمة المحكمة وهو جانب أساسي من المحاكمة المقرر أن تشمل شهادة عشرین شاهدا 

 .)١(نیبالیا

ـــاً مـــا یكـــون لـــدى القضـــاة غیـــر المـــواطنین فهـــم محـــدود للســـیاقات الثقافیـــة والاجتماعیـــة  غالب

ت فیهـــا الجـــرائم ویمكـــن أن یـــؤثر هـــذا القصـــور علـــى قـــدرة المحـــاكم علـــى تقیـــیم والسیاســـیة التـــي ارتكبـــ

مصــداقیة الشــهود وتقیـــیم الأدلــة، كمــا تـــؤدي التــأخیرات الطویلـــة إلــى إعاقــة الإجـــراءات بســبب فقـــدان 

الــذاكرة وخطــر الإصــابة بالصــدمة مــرة أخــرى، وقــد یشــعر الشــهود القــادمون مــن خلفیــات ثقافیــة أخــرى 

ان لا یعرفونهــا خاصــة عنــد مواجهــة أوضــاع محكمــة غیــر مألوفــة والاختلافــات فــي بالترهیــب فــي بلــد

الإجراءات القانونیة، حیث تسمح بعض البلدان بإعداد الشـهود قبـل جلسـات المحاكمـة بینمـا لا تسـمح 

 .)٢(دول أخرى بذلك

سـرداً مفصـلاً للعقبـات المشـتركة فـي  ٢٠١٩في تقریر عـام  TRIAL Internationalتقدم 

ویســلط التقریــر الضــوء علــى ســبیل المثــال علــى التحــدي المتمثــل فــي  ،الإختصــاص العــالميا قضــای

تحدید واكتساب ثقة الشـهود الـذین یعـاني بعضـهم مـن صـدمة شـدیدة، فـلا یمكـن معالجـة سـلامة وأمـن 

الضحایا والشـهود بشـكل صـحیح مـا لـم تعمـل المنظمـات غیـر الحكومیـة والـدول معـاً حیـث أنـه تمتلـك 

 .)٣(وآلیات لضمان سلامة الشهود على المدى الطویل بعض الدول، ولیس كلها، موارد

    

                                                           

(1) Howard Varney and Katarzyna Zduńczyk, Advancing Global Accountability - 

The Role of Universal Jurisdiction in Prosecuting International Crimes, Op.Cit., , 

P 25.                                                                                                                          

(2) Howard Varney and Katarzyna Zduńczyk, Advancing Global Accountability, 

Op.Cit., P 25.                                                                                   

(3) Universal Jurisdiction Annual Review (UJAR), overcoming evidentiary 

challenges through collaboration - TRIAL International, March 2019.                                                                         
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 رابعاَ: الصعوبات المرتبطة بتطبیق قاعدة التسلیم أو المحاكمة:

كأســـاس لطلـــب تســـلیم شـــخص مـــتهم أو مُـــدان  الإختصـــاص العـــالميقـــد تعتمـــد الدولـــة علـــى 

الوجاهة بجـرم  بارتكاب جریمة خطیرة بموجب القانون الدولي شریطة أن تكون قد أثبتت دعوى ظاهرة

الشــخص وأن الشــخص المطلــوب تســلیمه ســتتم محاكمتــه أو تنفیــذ العقوبــة وفقــاً للمعاییرالدولیــة لحمایــة 

 .)١(حقوق الإنسان في سیاق الإجراءات الجنائیة

فقــد جــادل بعــض الفقهــاء بــأن الالتــزام العــام بتســلیم أو محاكمــة الجــاني المزعــوم موجــود فــي 

یتعلق بالجرائم الدولیة لأن هذه الجرائم التـي أدركهـا المجتمـع الـدولي ككـل القانون الدولي العرفي فیما 

إنهــا جــرائم ضــد النظــام العــام العــالمي وإنهــا تهــم جمیــع الــدول وبالتــالي یجــب علــى جمیــع الــدول أن 

تتعـاون فـي تقـدیم أولئـك الـذین یرتكبـون مثـل هـذه الجـرائم إلـى العدالـة، ووفقـاً لهـذه الحجـة فـإن الالتـزام 

تسلیم أو المحاكمة ینبع مـن المصـلحة المشـتركة لجمیـع الـدول فـي قمـع الجـرائم الدولیـة وهـو واجـب بال

على المجتمع الدولي، ویتوافق هذا النهج مع الرأي القائل بأن المجتمـع الـدولي ینتقـل مـن نظـام تكـون 

لعــالمي أكثــر فیــه الدولــة القومیــة هــي العنصــر المهــیمن إلــى نظــام یكــون فیــه الصــالح العــام للمجتمــع ا

 .)٢(مركزیة

فــي جمهوریــة الكونغــو الدیمقراطیــة وقضــیة الأفغــان الثلاثــة المعروفــة أیضــاً  Nazbaliقضــیة 

، وجمـــیعهم متهمـــون بارتكـــاب التعـــذیب فـــي بلادهـــم والـــذین فـــروا إلـــى هولنـــدا، Galloziباســـم قضـــیة 

ومــع ذلــك فهــي لــم تقــدم . )٣(وبــررت هولنــدا عــدم تســلیمهم إلــى بلادهــم بأنهــا تخشــى تعرضــهم للتعــذیب

الأشخاص في أي من الحـالتین إلـى المحاكمـة أمـام محاكمهـا الوطنیـة، وبالفعـل فـإن اتفاقیـة مناهضـة 

                                                           

(1) M. Cherif Bassiouni, Universal Jurisdiction for International Crimes, Op.Cit., P 

158.                                                                                                            

     

(2) Claire Mitchell, Aut Dedere, Aut Judicare: The Extradite Or Prosecute Clause in 

International Law, Graduate Institute Publications, Geneva, 2011, Para 21.                                         

(3) (Maqsood, Safwan )2021). Universal Criminal Jurisdiction: New Approach in 

Western European Countries. Janus.net, e-journal of international relations. 

Vol12, Nº. 1, May-October 2021, P 189.                                                         
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. قضــیة أخــرى فــي هولنــدا تتعلــق بــاللاجئ )١(لا تجبــر هولنــدا علــى القیــام بــذلك ١٩٨٤التعــذیب لعــام 

حیث رفضت محكمة لاهاي  المتهم بارتكاب إبادة جماعیة في رواندا Joseph Mumbaraالرواندي 

الجنائیة جمیع الاتهامات الموجهة إلیه وبررت حكمها بالقول إنها تفتقـر إلـى الأهلیـة لمحاكمتـه بتهمـة 

الإبادة الجماعیة المرتكبة في الخارج حیث أن قانون العقوبات الهولنـدي لا یسـمح بالمقاضـاة بموجـب 

 .)٢(قانون العدالة الجنائیة

حكمــة العلیــا الهولندیــة بشــأن عــدم وجــود التــزام دولــي بــالتحقیق فــي ونحــن نتفــق أن إدعــاء الم

الجــرائم أو حتــى تســلیم المتهمــین وفقــاً للاتفاقیــات یبــدو أنــه انتهــاك للمبــادئ المعتــرف بهــا فــي القــانون 

  .)٣(الدولي

مـــن قـــانون  ٦٨٩إلـــى المـــادة  ١١والـــذي یتضـــمن إضـــافة الفقـــرة  ٢٠١٠وفقـــاً لتعـــدیل قـــانون 

ئیـــــة، فقـــــد تـــــم تخصـــــیص المـــــادة فـــــي الأصـــــل لشـــــروط ممارســـــة المحـــــاكم الفرنســـــیة الإجـــــراءات الجنا

لاختصاصــها وفقــاً للنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة، وعنــدما لا تنطبــق هــذه الشــروط یكــون 

  .)٤(أمام المحاكم الفرنسیة خیاران: تسلیم المتهمین لبلدهم، أو محاكمتهم أمام المحاكم الفرنسیة

تورط قرصان صیني هـاجم سـفینة الشـحن الفرنسـي  Kwok-A-Singدعي العام ضد ففي قضیة الم

في المیاه الدولیة وهرب إلى هونغ كونـغ، طلبـت الصـین تسـلیمه بموجـب معاهـدة تسـمح بتسـلیم أولئـك 

الذین ارتكبوا "أي جریمة أو جریمة ضد قوانین الصین"، ورأى المدعي البریطاني أنه "إذا كان یعاقـب 

                                                           

(1) (Garrod, Matthew )2018). «Unraveling the Confused Relationship between 

Treaty Obligations to Extradite or Prosecute and universal Jurisdiction in the 

Light of the Habre Case», 59:1 Harvard International Law Journal 189.         

(2) (See: District Court of the Hague, Case no. 09/750009-06 and 09/750007-07, 

Public Prosecutor v. Joseph Mpambara, Interlocutory Decision )24 July 2007. 

And also read: Hovell, Devika, « The Authority of Universal Jurisdiction», )2018) 

29:2 European Journal of International Law 434.                                                                              

(3) (La Fontaine, Fannie )2014). «L’Afrique face à la justice pénale internationale», 

45 :1 Etudes Internationales 135.       

(4) (The application of Universal Jurisdiction in the fight against impunity - Report 

published by European Union in 2016, p. 18.                                                                                                                                                                                                 
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الصین فذلك فقط لأنـه ارتكـب عمـلاً مـن أعمـال القرصـنة. . . قابلـة للمقاضـاة فـي كـل  بموجب قانون

  .)١(مكان "

كمــا تتطلــب الأحكــام الــواردة فــي جمیــع المعاهــدات ذات الصــلة بــالرق والممارســات المتعلقــة 

بالعبودیــة بشــكل خــاص مــن الــدول الموقعــة اتخــاذ تــدابیر فعالــة لمنــع وقمــع العبودیــة، كمــا تــنص علــى 

 .)٢(تزامات محددة فیما یتعلق بالتجریم والعقاب وتسلیم المجرمین والمساعدة القانونیة المتبادلةال

نتیجة للتطورات الأخیرة في السفر بـین الـدول یمكـن للمجـرمین عبـور الحـدود الدولیـة بسـهولة 

إن الالتزام  والإفلات من الملاحقة القضائیة من قبل سلطات الدولة التي ارتكبوا جرائمهم في أراضیها،

بالتسلیم أو المحاكمة المتجسد في عدد كبیر مـن المعاهـدات فـي الوثـائق الدولیـة الملزمـة الأخـرى هـو 

  .)٣( أحد أدوات التعاون الجنائي العدیدة التي تصممها الدول لمواجهة هذه الظاهرة

من الـدول ولكـن لـیس جمیعهـا بـأي حـال مـن الأحـوال لـدیها قیـود دسـتوریة علـى تسـلیم  العدید

وبنـــاءً علـــى ذلـــك بموجـــب العدیـــد مـــن معاهـــدات تســـلیم المجـــرمین التـــي تُمنـــع فیهـــا الدولـــة  .)٤(رعایاهـــا

دستوریاً من التسلیم أو عندما تمارس سلطة تقدیریة فـي عـدم القیـام بـذلك، قـد یُطلـب مـن الدولـة تقـدیم 

  .)٥(المتهم إلى المحاكمة

تتضمن بعض معاهدات تسلیم المجرمین التزاماً بمقاضاة الشخص المطلوب تسلیمه إذا قررت الدولـة 

، واتفاقیـة جامعـة ١٩٣٣رفض التسلیم. على سبیل المثال، تنص اتفاقیات مثل مونتفیدیو الثانیة لعـام 

                                                           

(1) Eugene Kontorovich, "A Positive Theory of Universal Jurisdiction", Op.Cit., P 

26.                                                                   

(2) M. Cherif Bassiouni, Universal Jurisdiction for International Crimes, Op.Cit., P 

114.                                                                                                           
                                                

(3) (Raphaël Van Steenberghe, The Obligation to Extradite or Prosecute: Clarifying 

Its Nature, Journal of International Criminal Justice, 9 )2011), P 1090. 

(4) (See the discussion in Shearer, I., Extradition in International Law, 

Manchester, University of Manchester Press, 1970, at 94-131.                                                                                                                         

(5) See the discussion in Shearer, I., Extradition in International Law, Op.Cit., at 

219-223.                                                          
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علــى أن الدولــة التــي  ١٩٥٧لمجــرمین لعــام ، والاتفاقیــة الأوروبیــة لتســلیم ا١٩٥٢الــدول العربیــة لعــام 

 ترفض تسلیم أحد مواطنیها تكون ملزمة بمحاكمة ذلك المواطن في محاكمها الوطنیة.

فتتبــع نهجــاً مختلفــاً. وفقــاً للمــادة  ١٩٨١أمــا اتفاقیــة البلــدان الأمریكیــة لتســلیم المجــرمین لعــام 

ــا الوطنیــــة، ) مــــن الاتفاقیــــة، یُســــمح للدولــــة بــــرفض التســــلیم إذا كانــــت ٣(٢ مختصــــة، بموجــــب قوانینهــ

بمحاكمــة المــتهم علــى الجریمــة التــي یُطلــب التســلیم مــن أجلهــا. فــي هــذه الحالــة، تكــون الدولــة ملزمــة 

علـى أنـه  ٨بإحالة القضیة إلـى سـلطاتها لمتابعـة الملاحقـة القضـائیة. عـلاوة علـى ذلـك، تـنص المـادة 

ـــاً ولكـــن تـــم رفضـــه لأي ســـبب، فـــإ ـــة تصـــبح مُلزمـــة بمحاكمـــة الشـــخص إذا كـــان التســـلیم ممكن ن الدول

 .)١(المطلوب إذا سمحت قوانینها أو معاهداتها بذلك

أنه من بین الأسـباب الاختیاریـة  )٢(تتضمن معاهدة الأمم المتحدة النموذجیة لتسلیم المجرمین

لــرفض التســلیم أن المــتهم هــو مــن رعایــا الدولــة المطلــوب منهــا. فــي مثــل هــذه الظــروف تكــون الدولــة 

لمطلــوب منهــا ملزمــة بإحالــة القضــیة إلــى ســلطاتها المختصــة "بهــدف اتخــاذ الإجــراء المناســب" ضــد ا

المــتهم، بالإضــافة إلــى ذلــك قــد یــتم رفــض التســلیم إذا كانــت الجریمــة المطلــوب التســلیم مــن أجلهــا قــد 

المطلـوب  ارتكبت كلیاً أو جزئیاً في الدولة المطلـوب منهـا التسـلیم، فـي مثـل هـذا الظـرف تكـون الدولـة

  .)٣(منها ملزمة بإحالة القضیة إلى سلطاتها المختصة

أشـارت دائـرة الاسـتئناف فـي المحكمـة  Tihomir Blaskicوفـق قضـیة المـدعي العـام ضـد 

الجنائیــة الدولیــة لیوغوســلافیا الســابقة فــي هــذه الحالــة إلــى أن الــدول ملزمــة بموجــب القــانون العرفــي 

زعم أنهـــم ارتكبــوا انتهاكــات جســـیمة للقــانون الإنســاني الـــدولي بمحاكمــة أو تســلیم الأشـــخاص الــذین یُــ

                                                           

(1) Claire Mitchell, Aut Dedere, Aut Judicare: The Extradite Or Prosecute Clause in 

International Law, Op.Cit., Paras 11-12.                                                                                                                          

(2) Adopted by the General Assembly in its resolution 45/116 of 14 December 

1990 )UN. Doc. A/RES/45/116). 

(3) Claire Mitchell, Aut Dedere, Aut Judicare: The Extradite Or Prosecute Clause in 

International Law, Op.Cit., Para 13.                                                                
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بموجب القانون الدولي العرفي لاتخاذ تدابیر لمعاقبة جرائم الحرب التي یرتكبها جمیع الأشخاص، بما 

  .)١(في ذلك أفراد القوات المسلحة للدولة المتحاربة

ض تسـلیمه إلـى دولـة أخـرى و یتضح أن الدول التي یتواجد على إقلیمها المـتهم غالبـاً مـا تـرف

ذلــك راجــع إلــى عــدم وجــود أي التــزام دولــي قطعــي فــي هــذا المجــال، ومــن ثــم فــإن الدولــة التــي یتواجــد 

على إقلیمها المتهم لها حریة الاختیـار بـین التسـلیم أو المحاكمـة خاصـة إذا كانـت هـذه الدولـة تشـترط 

ة الطالبـــة ســـواء كانـــت دولـــة الإقلـــیم أو دولـــة لتســـلیم المـــتهم وجـــود اتفاقیـــة للتســـلیم بینهـــا و بـــین الدولـــ

الجنسیة، إلا أن وجود مثل هـذه الاتفاقیـة لا یعنـي حصـول التسـلیم آلیـا بـل یمكـن رفـض التسـلیم حتـى 

بوجــود اتفاقیــة بــین الــدولتین بســبب نقــص التعــاون القضــائي بــین الــدول وعــدم وجــود أي التــزام یفــرض 

  .)٢(فیما بینهاعلى جمیع الدول تقدیم المساعدة القضائیة 

فـــي حـــین أنـــه لا یـــزال مـــن الممكـــن وجـــود قواعـــد عرفیـــة قائمـــة أو ناشـــئة لتســـلیم أو مقاضـــاة 

المتهمــین بارتكــاب جــرائم معینــة، فمــن وجهــة نظــر الباحــث وعلــى الــرغم مــن الرغبــة فــي إیجــاد طریقــة 

قـــانون فعالــة لضــمان وضــع حــد للإفـــلات مــن العقــاب علــى الانتهاكـــات الجســیمة لحقــوق الإنســان وال

الإنســاني الــدولي لا توجــد ببســاطة ممارســات الــدول أو الآراء القانونیــة الكافیــة لــدعم وجــود التــزام عــام 

على الدول بتسـلیم أو مقاضـاة أي شـخص موجـود علـى أراضـیها یُـزعم أنـه ارتكـب جریمـة دولیـة، فـإن 

یعات المحلیــة التــي ممارســة الــدول فــي تنفیــذ التزاماتهــا القضــائیة بموجــب المعاهــدات مــن خــلال التشــر 

تنشئ ولایة قضائیة خارج الإقلیم لا یبدو أنها تدعم وجود التزام عام حیث یوجد العدید من الإخفاقـات 

الواضــحة للــدول فــي إحالــة قضــیة للمحاكمــة أو التســلیم تكــون مدفوعــة بأســباب مثــل الالتــزام بموجــب 

  .)٣(معاهدة أو الاعتبارات الأخلاقیة أو المجاملة

                                                           

(1) Prosecutor v. Tihomir Blaskic )Judgement on the Request of the Republic of 

Croatia for Review of the Decision of Trial Chamber II of 18 July 1997), IT-95-

14-AR.                                                                                                                                 
  .١٩٣لافي سفیان، مبدأ الإختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص) دخ(٢

(3) Claire Mitchell, Aut Dedere, Aut Judicare: The Extradite Or Prosecute Clause in 

International Law, Op.Cit., Paras 72-73.                                                                                                                          
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  الثاني المطلب

  الصعوبات السیاسیة

تشكل العراقیل والعوائق السیاسـیة بـین الـدول أهـم الصـعوبات التـي تقـف حـاجزاً أمـام ممارسـة 

وتطبیــق الإختصــاص العــالمي رغــم تــوفر جمیــع الشــروط اللازمــة، وتعــد الإرادة السیاســیة للدولــة التــي 

بإرتكــاب جریمــة دولیــة تشـــكل  یحصــل المــتهم علــى جنســیتها أو الدولـــة المطلــوب منهــا تســلیم المـــتهم

عــاملاً اساســیاً للمتابعــة الجنائیــة، وعلیــه یكــون تطبیــق وممارســة الإختصــاص العــالمي رهــین القــرارات 

 .)١(السیاسیة وإرادة التعاون القضائي للدول

علـى الجـرائم  الإختصـاص العـالميفحتـى فـي حالـة وجـود تشـریعات تسـمح للمحـاكم بممارسـة 

عندما  ،إن الشرطة والمدعین العامین وقضاة التحقیق (والمسؤولین السیاسیینبموجب القانون الدولي ف

تكــون مــوافقتهم مطلوبــة لبــدء تحقیــق أو مقاضــاة) غالبــاً مــا تفتقــر إلــى الإرادة السیاســیة للتحقیــق فــي 

  .)٢(الجرائم المرتكبة في الخارج أو المقاضاة علیها 

هـو إسـاءة اسـتخدام السـلطة  ص العـالميالإختصـاالجدل الذي یتردد صـداه بقـوة بـین منتقـدي 

قد تـم اسـتخدامه كوسـیلة  الإختصاص العالميالسیاسیة. في هذا السیاق زعمت بعض الدول أن مبدأ 

في القضایا التي تشمل الولایات المتحدة أو إسرائیل) أو  ،لتحقیق أغراض سیاسیة (على سبیل المثال

  .)٣(أنه تم استخدامه كأداة لاستهداف الأفارقة بشكل غیر عادل

طالبـــت الولایـــات المتحـــدة مجلـــس الأمـــن بمـــنح حصـــانة خاصـــة للأمـــریكیین المشـــاركین فـــي 

ائیــة دولیـة. لوّحــت عملیـات حفـظ الســلام التابعـة للأمــم المتحـدة، بهــدف حمـایتهم مــن أي ملاحقـات جن

الولایـات المتحـدة بأنهـا ستنســحب مـن جمیـع عملیـات حفــظ السـلام فـي أنحـاء العــالم إذا لـم یـتم تحقیــق 

 هذا الطلب.

                                                           

  .٢٥٠العالمي في القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص  ) كتاب ناصر، مبدأ الأختصاص١(

(2) (Amnesty international, Universal jurisdiction: The challenges for police and 

prosecuting authorities, 13 June 2007, Index Number: IOR 53/007/2007, P 19.                                             

(3) HRW, Basic Facts on Universal Jurisdiction: Prepared for the Sixth Committee 

of the United Nations General Assembly, 19 October 2009.                                                                                                                                                       
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ــي مــــایو  ، نــــاقش الكــــونغرس الأمریكـــــي مشــــروع قــــانون حمایــــة الأفــــراد العســـــكریین ٢٠٠١فــ

لمحكمـــة الجنائیـــة الأمـــریكیین، والـــذي تضـــمّن تهدیـــدات موجهـــة بشـــكل خـــاص للـــدول الأعضـــاء فـــي ا

الدولیة باستثناء حلفاء الولایات المتحدة، مثل دول حلف الناتو وبعض الحلفاء الرئیسیین. تركزت هذه 

التهدیــــدات علــــى وقــــف المســــاعدات العســــكریة، حظــــر اســــتخدام المســــاعدات الفیدرالیــــة لــــدعم إنشــــاء 

ابعة للأمم المتحدة. بالإضـافة المحكمة، والحد من مشاركة القوات الأمریكیة في قوات حفظ السلام الت

إلــى ذلــك، فــرض المشــروع قیــودًا تمنــع مــوظفي المحكمــة الجنائیــة الدولیــة مــن إجــراء أي تحقیقــات أو 

 جمع أدلة على الأراضي الأمریكیة.

دخل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیز التنفیذ، عارضت الولایات المتحدة  عندما

بشدة، واستخدمت حق الفیتو في مجلس الأمن ضد تجدید صلاحیات بعثة الأمم المتحدة في البوسـنة 

، أصـدر مجلـس الأمـن ٢٠٠٢یولیو  ١٢والهرسك، مما أجبر المجلس على مناقشة هذه القضیة. في 

، الذي منح حصانة قضائیة للأفراد المشاركین في عملیات أقرتها الأمم المتحدة من ١٤٢٢رقم القرار 

تهم جرائم الإبادة الجماعیة أو الجرائم ضد الإنسانیة أو جرائم الحرب. تم تمدید هذا القـرار لاحقًـا مـن 

نة حتـى ، والـذي أقـر مواصـلة العمـل بالحصـا٢٠٠٣یونیـو  ١٢الصـادر فـي  ١٤٨٧خلال القـرار رقـم 

 .)١(٢٠٠٤یولیو 

بشــكل كبیـر فـي أعقــاب الشـكاوى الجنائیــة  الإختصــاص العـالميفـي بلجیكـا تــم تعـدیل قـوانین 

حین قدم ضحایا لبنانیون  ٢٠٠١المقدمة ضد كبار المسؤولین في إسرائیل والولایات المتحدة في عام 

میــد الإســرائیلي عــاموس وفلســطینیون شــكوى ضــد رئــیس الــوزراء الإســرائیلي آنــذاك أرییــل شــارون والع

یـــارون زاعمـــین أنهمـــا كانـــا وراء المـــذابح والقتـــل والاغتصـــاب والاختفـــاء التـــي ارتكبـــت فـــي مخیمـــات 

، ورفضت القضیة من قبل قاضـي التحقیـق ولـم یكـن التواجـد فـي ١٩٨٢اللاجئین في بیروت في عام 

مع ذلك قضت المحكمة بأن في بلجیكا، و  الإختصاص العالميمحكمة الاستئناف أمراً مطلوباً لتفعیل 

                                                           

  .١٦٧) دخلافي سفیان، مبدأ الإختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص١(
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القضیة المرفوعة ضد شارون لا یمكن السیر فیهـا لأنـه محمـي بالحصـانة الشخصـیة بموجـب القـانون 

  .)١(الدولي العرفي، وبعد هذا الحكم سحبت إسرائیل سفیرها في بلجیكا

قــدم ســبعة ضــحایا عــراقیین ومنظمــة غیــر حكومیــة شــكوى  ٢٠٠٣أیضــاً فــي بلجیكــا فــي عــام 

الأمریكي آنذاك جورج بوش الأب ثم نائب الرئیس ریتشارد "دیك" تشیني (الذي كان وزیراً ضد الرئیس 

للدفاع الأمریكي وقت ارتكاب الجرائم المزعومة) وغیرهم من كبار المسؤولین الذین لعبوا أدواراً مركزیة 

ا بمـا تم ممارسة ضغوط دبلوماسیة أمریكیة كبیرة ضـد بلجیكـ  .)٢(١٩٩١-١٩٩٠خلال حرب الخلیج 

الإختصــاص تــم إجــراء تعــدیلات بســرعة علــى  .)٣(فــي ذلــك التهدیــد بنقــل المقــر الرئیســي لحلــف النــاتو

الذي ینص على دفاع صریح عن الحصانة على أساس الصفة الرسمیة، بالإضافة إلى ذلـك  العالمي

  .)٤(فُرضت قیود على رفع الدعاوى من قبل الأطراف المدنیة

قضت محكمة بلجیكیة بإمكانیة متابعة قضیة الاختصاص العالمي  ٢٠٠٣ومع ذلك في عام 

ضــد قائــد جنــرال الإســرائیلي عــاموس یــارون، بعــد یــومین هــدد وزیــر الــدفاع الأمریكــي دونالــد رامســفیلد 

ألغــى البرلمـــان البلجیكــي قـــانون  ٢٠٠٣بســحب التمویــل لمبنـــى مقــر النـــاتو الجدیــد، و فــي أغســـطس 

القضــائي العــالمي وأدخــل تغییــرات علــى القــانون الجنــائي البلجیكــي وقــانون الإجــراءات  الاختصــاص

بشــكل كبیــر لأنــه ســمح فقــط برفــع  الإختصــاص العــالميالجنائیــة وقــانون القضــاء، وهكــذا تآكــل مبــدأ 

ضــد المــواطنین البلجیكیــین أو المقیمــین، كمــا حــرم الضــحایا والمنظمــات  الإختصــاص العــالميقضــایا 

  .)٥(ومیة من الحق في رفع دعاوى كأطراف مدنیة على أساس مبدأ الشخصیة السلبیةغیر الحك

                                                           

(1) Howard Varney and Katarzyna Zduńczyk, Advancing Global Accountability, 

Op.Cit., P 23.              

(2) Howard Varney and Katarzyna Zduńczyk, Advancing Global Accountability, 

Op.Cit., P 23.                                                    

(3) The Telegraph, “US Threatens to Pull NATO HQ Out of Belgium,” 13 June  
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عنــدما  ٢٠٠٩فــي عــام  الإختصــاص العــالميوفــي إســبانیا تــم إدخــال تعــدیلات علــى قــانون 

تحقیقــاً فــي جــرائم ضــد الإنســانیة یُــزعم أنهــا ارتكبــت مــن قبــل ســتة  Audiencia Nacionalفتحــت 

، كما ذكرت بي بي سـي فـي ذلـك الوقـت "فـي ٢٠٠٢لى غزة في عام إسرائیلیین خلال غارة قصف ع

بیان" وصفت الحكومة الإسرائیلیة التحقیق في مدریـد بأنـه" غیـر مقبـول "، بینمـا قالـت وزیـرة الخارجیـة 

آنذاك تسیبي لیفني لنظیرتها الإسبانیة فـي إسـرائیل إن عملیـات القتـل كانـت بالفعـل قیـد التحقیـق، بعـد 

. تم تعدیل القانون الذي )١("الإختصاص العالميكدت مدرید أنه سیتم تغییر قانون ذلك بوقت قصیر أ

كـــان یســـمح فـــي الســـابق بممارســـة الولایـــة القضـــائیة دون الوجـــود المـــادي للمشـــتبه بـــه علـــى الأراضـــي 

  .)٢(الإسبانیة لیقتضي مثل هذا الوجود المادي

الإسـباني فـي عـام  العـالمي الإختصـاصایضاً مجموعة ثانیة من الإصلاحات لقـانون  تم سن

في سیاق التوترات بین إسبانیا والصین بعد فتح تحقیق في مزاعم الإبادة الجماعیة في التبـت  ٢٠١٤

فـــي إســـبانیا، وصـــدرت أوامـــر اعتقـــال دولیـــة بحـــق عـــدد مـــن الضـــباط الصـــینیین الســـابقین (مـــن بیـــنهم 

. أقر الكونجرس الإسـباني قانونـاً، مـع )٣(الرئیس السابق جیانغ زیمین ورئیس الوزراء السابق لي بینغ)

علـى جـرائم الإبـادة الجماعیـة والجـرائم ضـد  الإختصاص العـالميتطبیق بأثر رجعي، لقصر تحقیقات 

الإنســانیة حیــث یكــون المــتهم أو الضــحایا مــواطنین إســبان أو یقیمــون عــادة فــي إســبانیا وقــت ارتكــاب 

  .)٤(الجرائم

                                                           

(1) Steve Kingstone, “Spain Reins in Crusading Judges,” BBC, 25 June 2009.                                                       
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في جنوب إفریقیا في "قضیة التعذیب" المرفوعة نیابة  في جنوب إفریقیا جادلت أجهزة الشرطة

عن ضحایا التعذیب في زیمبابوي بأن المخاوف السیاسیة تبرر عدم المضي في التحقیق، وشمل ذلك 

  . )١(تبریراً سیاسیاً مفاده أن التحقیق من شأنه أن یضر بالعلاقات بین زیمبابوي وجنوب إفریقیا

 Ricardo Andersonتــم اســتدعاء ضــابط الاســتخبارات البیروفــي  ٢٠٠٠وفــي مــارس 

kohatsu  من أجل تقدیم شهادته أمام لجنة حقوق الإنسان لأمریكا بواشنطن بعد تقدیم هیئات  حقوق

الإنسان لأدلة جنائیة ضده، وبعد أن قامت قوات الأمـن الأمریكیـة بوضـعه تحـت النظـر، تـدخل وزیـر 

أجل الإفراج عنه كون أن الضابط یتمتع بحصانة منحت له من طرف الولایات المتحدة الخارجیة من 

 .)٢(الأمریكیة و منظمة الدول الأمریكیة

أن الإطار الدولي الحـالي  الإختصاص العالميمن أخطر المشاكل التي تحول دون ممارسة 

ــنع القـــرار القضــــائي وتنشــــأ هــــذه  ــدخل فــــي صــ المشــــكلة بطــــریقتین، یســـمح للمســــؤولین السیاســــیین بالتــ

والمشــكلة ذات الصــلة هــي الاســتخدام المســتمر للمحــاكم العســكریة ولــیس المدنیــة للنظــر فــي القضــایا 

التــي تنطــوي علــى جــرائم بموجــب القــانون الــدولي والمشــكلة الاخــرى هــي وجــود قــرارات سیاســیة بشــأن 

  التحقیق أو المقاضاة.

موافقـة مسـؤول  الإختصـاص العـالميلمحـاكم غالباً ما تتطلب التشریعات الوطنیة التي تمنح ا

، ویُـــتهم الإختصـــاص العـــالميسیاســـي واحـــد أو أكثـــر لبـــدء تحقیـــق جنـــائي أو مقاضـــاة علـــى أســـاس 

  بوسائل أخرى. الإختصاص العالميالمسؤولون السیاسیون أحیاناً بمنع ممارسة 

ائرة خاصـة فقد اشارت منظمة العفو الدولیة أنه في إحدى الدول رتب مسـؤولون حكومیـون طـ

مستأجرة خصیصاً لنقل مشتبه به إلى خارج البلاد بعد ساعات من فتح تحقیق أولي وقبل نصف یوم 

من فتح تحقیق رسمي وفـي دولـة أخـرى تـدخل مسـؤولو وزارة الخارجیـة فـي اعتقـال شـخص یشـتبه فـي 

انة الدبلوماسـیة ارتكابه التعذیب ومنعوا اتخاذ قرار قضائي بشأن ما إذا كان المشتبه بـه یتمتـع بالحصـ

                                                           

(1) Christopher Gevers, “The Application of Universal Jurisdiction in South 

African Law,” EJIL:Talk!, 24 April  2012.           

(2) The New York Times, State Dept. Helped Peruvian Accused of Torture Avoid 

Arrest, 11 March 2000.                                
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وما إذا كانت هذه الحصانة یمكن أن تمنع المقاضاة على التعذیب وتم إطـلاق سـراح المشـتبه بـه بعـد 

ذلــك بعــد تــدخل المســؤولین حیــث أنــه علــى مــا یبــدو علــى كــان لدیــه جــواز ســفر دبلوماســي، فــالقرارات 

ذن مـن المسـؤول السیاسـي السیاسیة بشأن التسلیم أو التعاون في معظـم البلـدان یلـزم الحصـول علـى إ

للقــبض علـــى الشـــخص المطلــوب تســـلیمه وحتـــى إذا كــان التســـلیم مـــن اختصــاص المحكمـــة فـــإن إذن 

  .)١(المسؤول السیاسي مطلوب للتسلیم الفعلي

أضـف إلـى ذلـك فــإن هنـاك بعـض الحكومــات تعیـق تطبیـق الاتفاقیــات الدولیـة علـى المســتوى 

ي الجریــدة الرســمیة للدولــة، والــذي یشــكل إجــراء دســتوریا الــداخلي وذلــك بعــدم القیــام بــإجراء النشــر فــ

أساسیا لسریان الاتفاقیات الدولیة في النظام القانوني الداخلي في بعض الدول التي تقوم بالتوقیع على 

الاتفاقیة التي تصبح ملزمة للدولة على المستوى الدولي بعد ذلك، إلا أن هذه الاتفاقیة تبقى دون أثـر 

  .)٢( داخلي بسبب عدم نشرها ومن ثم فإن المحاكم الجنائیة الداخلیة ترفض تطبیقهاعلى المستوى ال

وبالتــــالي لتحضــــیر وتهیئــــة الجــــو السیاســــي الــــلازم الــــذي یشــــجع ممارســــة القاضــــي الــــداخلي 

لاختصاصه القضائي على أساس مبـدأ الاختصـاص العـالمي یجـب أن تتـوفر بعـض الشـروط خاصـةً 

  قضائي مستقل.وجود حكومة دیمقراطیة ونظام 

    

                                                           

(1) Amnesty international, Universal jurisdiction, Op.Cit., P 20.                                                                

  .١٦٩العالمي في القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص) دخلافي سفیان، مبدأ الإختصاص ٢(
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  المطلب الثالث

  العقبات المالیة

یعــد نقــص التمویــل للتحقیــق فــي الجــرائم الدولیــة ومقاضــاة مرتكبیهــا ونقــص التمویــل للوحــدات 

تحدیاً كبیراً أیضاً، فبـدون مـوارد بشـریة ومالیـة  -المتخصصة في جرائم الحرب على وجه الخصوص 

والقضــاة للعمــل فــي قضــایا الجــرائم الدولیــة، نتیجــة  كافیــة یــتم تكلیــف عــدد قلیــل مــن المــدعین العــامین

لــذلك غالبــاً مــا تجــد وحــدات جــرائم الحــرب نفســها غارقــة فــي حجــم الشــكاوى التــي تتلقاهــا ولــیس لــدیها 

 .)١(سوى القلیل من الوقت لتكریسه لكل قضیة

، إذا لـم تتطلب حالات الولایة القضـائیة خـارج الإقلـیم قـدرة هائلـة مـن المـوارد البشـریة والنقدیـة

یكن لدى الدول القوة البشریة والأموال المخصصـة لضـمان عملیـة قضـائیة آمنـة وشـفافة فسـیتم توقـف 

عدد من القضایا، بالنظر إلى أن مسرح الجریمة وبعض الشهود في الخـارج فـإن التحقیـق فـي الجـرائم 

إلـى ذلـك تتطلـب حمایـة الدولیة وملاحقتها یستغرق وقتاً أطول مقارنة بـالإجراءات المحلیـة، بالإضـافة 

الناجین والشهود وأسرهم قدراً كبیراً من الإمكانات والموارد، في المحاكمات المستقبلیة والجاریة سیكون 

مـــن المفیـــد تشـــجیع التعـــاون الشـــامل بـــین المنظمـــات القانونیـــة ومنظمـــات حقـــوق الإنســـان والمنظمـــات 

 .)٢(الإنسانیة لضمان موارد كافیة من القوى البشریة والأموال

لقد حددت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائیة العوامل الرئیسیة لنجاح 

التحقیقــات والمحاكمــات المتعلقــة بــالجرائم الدولیــة الأساســیة بمــا فــي ذلــك الأطــر التشــریعیة التــي تحــدد 

ن مــوظفین مــدربین الجــرائم الدولیــة الأساســیة فــي القــانون الــوطني وإنشــاء وحــدات متخصصــة أو تعیــی

على التعامل مع الجرائم الدولیة وتخصیص المـوارد البشـریة والمالیـة والمادیـة الكافیـة، كمـا أنـه العدیـد 

                                                           

(1) Jennifer Triscone, Universal jurisdiction; the only hope for prosecuting 

international crimes committed in Syria?, TRIAL International, 06 September 

2009.                                

(2) Mais Masadeh, One Court at a Time: Challenges of Universal Jurisdiction and 

Enhancing International Justice, Völkerrechtsblog, 24 January 2022.                                                          
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من الجناة یفلتـون مـن العقـاب لعـدد مـن الأسـباب بمـا فـي ذلـك تـنقلهم عبـر الحـدود وافتقـار الـدول إلـى 

 .)١(الموارد لإجراء تحقیقات ومحاكمات معقدة

لال الممارسات العملیة في محاكمة الرواندیین الأربعة أمـام القضـاء البلجیكـي فقد ثبت من خ

شاهداً منهم من یقیم على الإقلیم البلجیكي وسویسرا والمانیا، بینما یقیم العدد الأكبر مـن  ١٧٠سماع 

الشـــهود علـــى الإقلـــیم الروانـــدي والبورونـــدي حیـــث تحملـــت الحكومـــة البلجیكیـــة مصـــاریف نقلهـــم الـــى 

أسـابیع وهـي المـدة التـي اسـتغرقتها المحاكمـة، علمـاً  ٦ا، كما تحملت تكالیف الإقامـة طیلـة مـدة بلجیك

سنوات والذي استوجب ارسال بعثات من لجان  ٥بأن التحقیق القضائي في هذه القضیة استغرق مدة 

  )٢(التحقیق الى رواندا

شــاهداً روانــدیاً  ٣٢وجب نقــل والمحكمــة الفیدرالیــة السویســریة للمــتهم " نیونتــانز" الروانــدي اســت

على نفقة الحكومة السویسریة، حیث أمنت تذاكر السفر للشـهود والمسـكن، وتـأمین الحمایـة لهـم علـى 

الإقلیم السویسري خلال مدة المحاكمة، حیث سخرت قوات عسكریة خاصة لحراسة الفندق الـذي یقـیم 

  .)٣(فیه الشهود خلال فترة المحاكمة

الإختصاص العالمي باهظـة الـثمن قـد تـدفع الـدول الـى التنصـل مـن إجـراءات وعلیه فإن الیة 

المتابعة بالرغم من تـوافر كـل الشـروط لتحریـك الـدعوى العمومیـة ضـد مرتكبـي الجـرائم الدولیـة، حیـث 

ادى العجز المـالي للحكومـة السـنغالیة الـى تأجیـل محاكمـة "حبـري" وإناطـة تقریـر مصـیرة الـى منظمـة 

 .)٤(یةالوحدة الأفریق

                                                           

(1) United Nations General Assemby, Speakers Disagree on How, When, Where 
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أن السنغال غیـر قـادرة  ٢٠٠٨اكتوبر  ١٣وقد صرح الرئیس السنغالي امام الصحافة بتاریخ 

، ولقـــد )١(علـــى تـــوفیر المبـــالغ المالیـــة الضـــروریة لإجـــراء المحاكمـــة وأنـــه ســـیطلق ســـراح حســـن حبـــري

اح اســتغلت بلجیكــا هــذا الوضــع المــالي فــي تبریــر طلبهــا أمــام محكمــة العــدل الدولیــة فــي عریضــة افتتــ

مـــن اجـــل إستصـــدار أجـــراءات تحفظیـــة بشـــأن إبقـــاء حســـن حبـــري علـــى الإقلـــیم  ٢٠٠٩الـــدعوى فـــي 

  .)٢(السنغالي الى حین الفصل في دعوى الموضوع الخاصة بتسلیمه لسلطات بلجیكیة

زیــادة عــن هــذه الصــعوبات فــإن التعــاون القضــائي بــین الــدول فــي مجــال قمــع الجــرائم الدولیــة 

كونــه یمهــد ویســاعد علــى التطبیــق الفعّــال للاختصــاص الجنــائي طبقــا لمبــدأ  الخطیــرة یعــد عــاملاً هامــاً 

الاختصــاص العــالمي لأن الــدول تتخلــى عــن التزاماتهــا فیمــا یتعلــق بهــذه المســألة وهــذا راجــع إمــا إلــى 

انعدام الإرادة السیاسیة أو طغیان الحسابات السیاسیة على فكـرة العقـاب وتحقیـق العدالـة والـنقص فـي 

والإمكانیـــات المادیـــة والبشـــریة ممـــا یشـــكل حـــاجزا آخـــر أمـــام المتابعـــات القضـــائیة طبقـــا لمبـــدأ المـــوارد 

الاختصاص العالمي، فوجود متهم بارتكـاب جریمـة دولیـة علـى إقلـیم دولـة أخـرى لا تملـك الإمكانیـات 

 اللازمة لرصد تحركاته والقبض علیه، أو في حالة القبض علیه لا یوجد نظام قضائي مستقل یضمن

  محاكمة عادیة وصارمة له، یجعل من مبدأ الاختصاص العالمي مبدءا أجوفا.

ــدأ مــــن  لــــذلك فــــإن مبــــدأ الاختصــــاص العــــالمي هــــو جــــزء لا یتجــــزأ، فــــالتطبیق الفعلــــي لــــه یبــ

النصوص القانونیة و ینتهي عند الأجهزة القضائیة مرورا بالإمكانیات و الوسائل المجندة لتكریسه من 

رصــد وهنــا یتعــین التمییــز بــین اعتنــاق المشــرع الــوطني لهــذا الاختصــاص  ضــبطیة قضــائیة و أجهــزة

وبـین تفعیلــه مــن الناحیــة العملیــة، فــالنص علــى مبـدأ الاختصــاص العــالمي یتــدرج ضــمن إطــار تحدیــد 

نطــاق تطبیــق قــانون العقوبــات مــن حیــث المكــان، أمــا التطبیــق الفعلــي لقــانون العقوبــات طبقــا لمبــدأ 

لیم الدولة یقتضي جهودا أخرى تنفیذیـة تتجـاوز مجـرد الـنص التشـریعي، تتمثـل العالمیة خارج حدود إق

                                                           

(1) Albaret Mélanie, « Acteurs et interdépendances dans l’affaire Hisséne Habré », 

Revue Etudes Internationales, Vol XXXIX, N°4, décembre 2008, P 579. 

(2) Philipe Weekel, Question concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader 

(Belgique Sénégal), Chronique de jurisprudence internationale, RGDIP, Tome 

113,2009,N°3, P686.  
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خاصة في منح السلطات الوطنیة المختصة اختصاصات، القـبض والحـبس والاتهـام والمحاكمـة و مـا 

یتطلبه من اتخاذ إجراءات التعاون القضائي الذي من شأنه أن یكلف میزانیة الدولة نفقات قد تتجـاوز 

 .)١(إمكانیتها المالیة خاصة إذا كانت دولة من العالم الثالث بطبیعة الحال

 

 

    

                                                           

  .١٨٧- ١٨٦انون الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص) دخلافي سفیان، مبدأ الإختصاص العالمي في الق١(
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  النتائج والتوصیات

یواجه تطبیق الاختصاص العالمي العدید من التحدیات القانونیة، مثل تضارب القوانین 

الوطنیة مع المبادئ الدولیة، وغیاب التشریعات الوطنیة في بعض الدول التي تدعم هذا المبدأ بشكل 

 كما أن عدم وجود تنسیق بین القوانین الدولیة والمحلیة یعوق فعالیة الملاحقة الجنائیة.كافٍ. 

كما أنه من أبرز الصعوبات السیاسیة التي تواجه تطبیق الاختصاص العالمي، مقاومة 

بعض الدول، خاصةً تلك التي تمتلك مصالح سیاسیة أو أمنیة، من التعاون مع الآلیات الدولیة 

رمین الدولیین، لا سیما عندما یكون المسؤولون السیاسیون أو العسكریون من كبار لمحاكمة المج

 الشخصیات المتورطة. وبناء على ذلك نعرض مقترحاتنا وتوصیاتنا التي نأمل أن یتم تحقیقها:

یجب على الدول تعزیز دمج مبـادئ الاختصـاص العـالمي فـي قوانینهـا الوطنیـة، بحیـث تتـیح لهـا  -١

 ئم الدولیة محلیاً، مما یسهم في تسریع الإجراءات ویقلل من العقبات القانونیة.محاكمة الجرا

ینبغي على الدول التعاون بشكل أكبر مع المحاكم الدولیـة، وتـوفیر الـدعم السیاسـي لتطبیـق مبـدأ  -٢

 الاختصاص العالمي، خاصة في قضایا الجرائم الدولیة التي تهدد السلم والأمن الدولیین.

یــز الــدعم المــالي للمؤسســات الدولیــة مثــل المحكمــة الجنائیــة الدولیــة، مــن خــلال تمویــل یجــب تعز  -٣

أكبر من الدول الأعضاء في هذه المحاكم، لضمان قدرة هذه المؤسسات على معالجة القضایا بفعالیة 

 وسرعة.

 من الضروري تكثیف الجهود الدولیـة لرفـع الـوعي حـول أهمیـة تطبیـق مبـدأ الاختصـاص العـالمي -٤

في محاكمة الجرائم الدولیة، وتعزیز التعلیم القانوني في الدول المختلفة حـول كیفیـة تعزیـز هـذا المبـدأ 

 ضمن أنظمتها القانونیة.
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یجـــب أن تتعـــاون الـــدول الكبـــرى مـــع الـــدول النامیـــة لتشـــجیعها علـــى تبنـــي مبـــادئ الاختصـــاص  -٥

  لات من العقاب.العالمي، مما یساهم في تعزیز العدالة الدولیة ومكافحة الإف

یجــب أن تســعى الــدول إلــى تضــمین قــوانین خاصــة بمحاســبة المســؤولین الحكــومیین فــي الجــرائم  -٦

 .الدولیة ضمن التشریعات الوطنیة، بحیث لا یتم التهرب من المسؤولیة بطرق سیاسیة أو دبلوماسیة
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